· محضر جلسة –
لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام   
عقدت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام جلسة يوم الجمعة  28 سبتمبر 2012 على الساعة العاشرة ونصف صباحا خصصها للاستماع لعدد من الجمعيات المعنية بملف الشهداء حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها عدد 42/2012.
وتولت السيدة يمينة الزغلامي رئيسة اللجنة افتتاح الجلسة وفي مستهل كلمتها تولت الترحيب بالسادة الضيوف مؤكدة على مساهمة  المجتمع المدني في صياغة مشروع هذا التنقيح وخاصة الجمعيات التي تعمل على هذا الملف أي ملف الشهداء ليكون عمل تشاركي وبالتالي مرآة عاكسة لطلبات و مطامح أهالي الشهداء وجرحى ثورتنا المجيدة .

ثم أحالت الكلمة إلى ممثلي الجمعيات .   
في تدخلها أكدت السيدة لمياء (المحامية) عن رفض أهالي شهداء وجرحى الثورة للمرسوم شكلا ومضمونا باعتباره صادرا عن حكومة غير شرعية على حد تعبيرهم متمسكة بمطلب إلغاءه وإحداث مرسوم جديد من طرف الحكومة الحالية باعتبارها شرعية مبرزة أن التنقيح الحالي أي (مشروع القانون عدد 42/2012) لا يرتقي لمستوى تضحيات هؤلاء، وعبرت عن استياءهم الشديد لطريقة التعامل معهم ومع ملفاتهم مؤكدة على تضخم حالة الاحتقان في صفوف العديد منهم خاصة من الزاوية المتعلقة بتحول نظرة المجتمع إليهم من نظرة إيجابية على أنهم أصحاب الفضل في الإطاحة بالديكتاتوريات إلى نظرة سلبية تحمل نوع من الغضب والإشمئزاز.

إضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن المستشفيات العسكرية عاينت نسب سقوط تتعارض تماما مع نسب السقوط الحقيقية لجرحى الثورة مقترحة عدم الأخذ بها وإعادة عرض الجرحى على الطب الشرعي.
كما تقدمت بجملة من المطالب جاءت على لسان عدد من ممثلي الجمعيات الحاضرة بصفة مفصلة على مدار الجلسة وتتلخص فيما يلي : 

· الترفيع في القيمة المالية للقسطين بالنسبة لجرحى الثورة مع الإسراع في تمكينهم وعائلات الشهداء من مستحقاتهم.
· إعطاء الأولوية لعائلات شهداء وجرحى الثورة في اقتناء مساكن اجتماعية في الأراضي المخصصة للبناء التابعة للدولة أخذا في الإعتبار بأن عائلات الشهداء والجرحى في مجملها هي من العائلات ذات الإحتياجات الخصوصية.
· تمكين الجرحى من بطاقات مناضلين وتمتيعهم بالأولوية في العيش الكريم.
· توسيع نطاق مجانية التنقل بإدخال تخفيضات معتبرة على مستوى النقل الجوي مثلا.
· لفت الإنتباه إلى ضرورة الإهتمام بأبناء الشهداء بالإحاطة النفسية والإجتماعية والتركيز خاصة على الذين لا زالوا في سن الدراسة.
· السعي لإحداث لجنة مركزية موحدة تكون بمثابة المخاطب الوحيد عوض عن تزايد عدد اللجان وإثقال كاهل عائلات الشهداء والجرحى بالمصاريف الإضافية وتشتت ملفاتهم مع ضرورة التسريع في إصدار القائمة النهائية.
· ضرورة المحاسبة وفتح ملفات السجون وخاصة المطالبة بالقصاص.
· التأكيد على تمسك عائلات شهداء وجرحى الثورة بالمشروع المقدم من طرف حركة وفاء الذي يقضي بإلزام المحاكم العسكرية بالتخلي عن قضايا الشهداء والجرحى وإحداث محاكم مختصة في الغرض.
· التكريم المعنوي لعائلات الشهداء والجرحى مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار أن أغلبية الجرحى وحتى الشهداء من فئة الشباب أي جلهم غير متزوجين ولا تتجاوز أعمارهم الخمسة وعشرون سنة.
· تجريم أي طرف كان سواء من المجتمع المدني أو خارجه يجرّح في الشهداء وفي الجرحى ويساهم في تشويه صورتهم.
من جهتها أكدت المحامية (ليلى) على ضرورة مراعاة جدّية هذه المسؤولية المحمولة على عاتق مؤسسات الدولة بعيدا عن المزايدات السياسية، وأشارت إلى  وجوبية تنقيح الفصل الثامن من مشروع القانون بإضافة فقرة تهمّ الغير متزوجين أيضا مع ضرورة توضيح عبارة "ما لم يكن متمتعا بتغطية اجتماعية" الواردة بالفصل التاسع وأكدت على غموض مقتضيات الفصل الحادي عشر من ذات المشروع وفي الأخير، اعتبرت أن المصطلح الوارد بالفصل الثاني عشر"مصاب الثورة" غير دقيق مؤكدة على ضرورة تعويضه بكلمة "جريح الثورة" أدقّ.

كما شدّدت على تقديم القائمة بالإعتماد على جميع الملفات الموجودة بتونس والكاف وصفاقس  و بالإستناد إلى محامي الشهداء والجرحى.

هذا وقد انتقدت المحامية (سلوى) المرسوم مركّزة على : 

· ضرورة تمثيل عائلات الشهداء والجرحى في تركيبة اللجنة 
· إعادة النظر في نسبة السقوط والجهة المختصة بتعيينها 
· التمديد في الفترة بحيث تصبح إلى غاية 23 أكتوبر 2011 عوض عن 28 فيفري 2011
· إعادة النظر في مسألة الجراية العمرية مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار الحالة المدنية لمعظم الجرحى والشهداء (معضمهم غير متزوج).
هذا وقد أكد بعض من ممثلي الجمعيات الحاضرة على إحداث مرسوم جديد ينصف عائلات شهداء وجرحى الثورة وإلغاء المرسوم القديم وذلك بتشريك ممثلي الجمعيات لإعادة صياغة قانون توافقي يحظى برضاء كل الأطراف أو بتشريك أحد أفراد عائلات الشهداء والجرحى أو بتشريك المحامين الذين رافعوا عنهم باعتبارهم على دراية أكثر بوضعهم.

وأجمعوا على تغيير التسمية "مصابي الثورة" لتصبح "جرحى الثورة"، منهم من طالب بآلية الترسيم بالوظيفة العمومية حال الانتداب، ومنهم من أكد على ضرورة التمديد في فترة الثورة إلى غاية 23 أكتوبر ومنهم أيضا من عبر عن استيائه واستنكاره للتعريف الضيق للشهيد أو الجريح الوارد صلب المرسوم هناك من اقترح إحداث لجنة مركزية موحدة تكون بعيدة عن كل الوزارات وتتمتع بقدر كاف من الإستقلالية وتضم مختلف مكونات المجتمع المدني من أطباء ومحامون وجمعيات إلى غير ذلك في حين رأى البعض الآخر من الأفضل تكوين لجان فرعية أيضا تُعنى بملف الشهداء والجرحى على مستوى الولايات وذلك لرفع مشقة التنقل إلى تونس العاصمة، البعض استاء من نقص الأدوية وعدم توفيرها بالكمية اللازمة، كما أن إحدى الحاضرات أكدت على ضرورة الإعتراف بدماء أبناء أهالي ولاية المنستير وضرورة التأكيد على أنهم شهداء الثورة مشيرة إلى أنهم يطالبون بإحداث ذكرى لأحداث المنستير.

رأى البعض أيضا ضرورة في إقامة أجنحة خاصة بالمستشفيات تُعنى بجرحى الثورة دون سواهم وضرورة إحداث صندوق تعويض متسائلين عن مآل البعض من الحالات المستوجبة العلاج في الخارج والتي تفوق نسبة السقوط فيها الخمسة وسبعون بالمائة.

كما تساءل أحد الحضور على المعايير المعتمدة بخصوص احتساب نسب السقوط والتعويضات المترتبة عنها وعن تمتع الجريح أو أحد أفراد عائلة الشهيد بالتغطية الإجتماعية من عدمه عند انتدابه بالوظيفة العمومية وتساءل عن تاريخ انطلاق الإنتدابات.

اقترح أحد الحضور تسخير مرافق لكل جريح تستدعي إصابته ذلك إلى جانب تمتعه ببطاقة التنقل المجاني.

من جهة أخرى رأى جل ممثلي الجمعيات ضرورة في التنسيق فيما بينهم لتجميع المقترحات وتقديمها مدونة دفعة واحدة وبرمتها للجنة ربحا للوقت.

استحسنت رئيسة اللجنة السيدة يمينة الزغلامي المقترح الأخير مبرزة أن الخطوة الإيجابية الأولى تتمثل في تقديم مقترحات مكتوبة وتوحيد الصفوف عوض عن تبليغ الملحوظات شفاهيا كما قدمت شكرها للمحامين الذين ساهموا في هذه الخطوة بتقديم عدة اقتراحات مدونة.

هذا وقد أبرزت أنها بصدد تحضير تقرير مفصل في خصوص الحالات المستعصية التي تتطلب السفر للعلاج بالخارج مؤكدة على وجود عدة متطوعين سواء كانوا رجال أعمال أو جمعيات دولية يقومون بإعانة الجرحى، خاصة ماديا.
كما أكدت على تقدم أعضاء المجلس التأسيسي بأسئلة شفاهية لرئيس الحكومة والضغط على الحكومة للإسراع في تفعيل قانون الوظيفة العمومية مبينة سعيها الدءوب نحو الإسراع في جل هاته الأزمة وتمتيع كل من يثبت أنه جريح ثورة بمنافع مادية ومعنوية من ذلك حقه في التشغيل وسيقع ذلك بالإعتماد على القائمات الموجودة بالولايات مبدئيا مشيرة من ناحية أخرى أنه تم إحداث لجنة مركزية مقرها خير الدين باشا بحيث أحيلت لها جميع الملفات كما أقرت برفض جل الأعضاء لكيفية تعاطي المحاكم العسكرية مع ملفات الشهداء والجرحى مبرزة أن الرأي السائد يذهب نحو إلزامهم بالتخلي وإحداث محاكم مختصة في الغرض.

أما عن مسألة محاسبة بعض الجمعيات التي تحصلت على إعانات مالية ولم تصرفها لعائلات الشهداء والجرحى التي أشار إليها إحدى ممثلي الجمعيات الحاضرة، فقد رأت رئيسة اللجنة يمينة الزغلامي أن القضاء أجدر لمحاسبة هؤلاء.

من جهته أكد كل من محمود البارودي ومحمد علي النصري على ضرورة فتح ورشات عمل صلب المجلس التأسيسي وإحداث مرسوم أو تنقيح المرسوم وفق رغبة أهالي الشهداء والجرحى يرقى لتطلعاتهم بتشريكهم الفعلي في هذه الورشات والأخذ بمقترحاتهم لتقديمها في الجلسة العامة.

هذا وقد رأت السيدة سعاد عبد الرحيم (رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية) أن ملف شهداء وجرحى الثورة من أوكد المسائل التي تحظى باهتمام كافة أعضاء المجلس التأسيسي مشددة على ضغطهم على رئاسة الحكومة وتمرير كل مطالب الجرحى وعائلات الشهداء بالجلسة العامة ساعية لطمأنتهم بالتمسك بالدفاع عنهم في كل الأحوال وتبليغ أصواتهم راجية منهم منح المجلس الوطني التأسيسي شيئا من الثقة لتحقيق  مطالبهم .

كما أعربت عن استغرابها من طلب إلغاء المرسوم وإحداث مرسوم جديد معتبرة في ذلك مضيعة للوقت نظرا لطول الإجراءات قانونيا مما يعطل مصالح عائلات الشهداء والجرحى ومؤكدة على أنه بمجرد مصادقة الأعضاء الشرعيين على التنقيح الوارد على مرسوم 97 أخذا في الاعتبار كل مقترحا الجمعيات ستُضفي شرعية على المرسوم وبالتالي لن يبقى مرسوما غير شرعيا صادرا عن حكومة غير شرعية كما أشار إلى ذلك البعض.

انتهى الاجتماع على الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة بعد الزوال .

 رئيسة اللجنة 








مقرر اللجنة

يمينة الزغلامي
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